اللاجئون الفلسطينيون

وحقهم المقدس في العـودة لديارهم

لقد تعرض شعبنا العربي الفلسطيني لأفجع مأساة عرفها العالم ، فمنذ قيام الحركة الصهيونية عام 1882 أوضح زعماؤها " أن فلسطين يجب أن تكون وطناً للشعب اليهودي ، وأن بالإمكان نقل أهل فلسطين العرب إلى الأقطار العربية المجاورة لأنها بلاد واسعة وقليلة السكان " .

ودعا هرتزل واضع فكرة الدولة اليهودية إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 ليحقق هذه الفكرة ، وجاء في البند الثاني من قرارات المؤتمر الصهيوني :

" أن تكون مساحة البلاد كافية لحاجات خمسة عشر مليونا من اليهود ".

وخلال الحرب العالمية الأولى اتصل زعماء الحركة الصهيونية بالحكومة البريطانية وحليفاتها من أجل إصدار تصريح ينص على جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود ، وأعلن القاضي اليهودي "براندايس" ، وكان عضواً في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية ومستشاراً للرئيس ولسون: " إن القصد من طلب اليهود تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين هو أن يصبح اليهود أكثرية السكان في فلسطين ، وان على العرب أن يرحلوا منها إلى الصحراء ..." .

وبعد الانتداب البريطاني على فلسطين أعلن زعماء الصهيونية ومنهم سوكولوف ووايزمن وكيش وغيرهم " انهم يريدون أن تصبح فلسطين بأجمعها لليهود وان تكون يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية .. " .

وذكر وايزمن في مذكراته " انه اتفق مع الحكومة البريطانية على تسليم فلسطين لليهود خاليـة من سكانها العرب ومن انه كان مقدراً لذلك الاتفاق أن يتحقق في عـام 1934 لولا أن الثورات التي قام بها عرب فلسطين عاقت ذلك " .

وجاء في خطاب الزعيم الصهيوني "فلاديميرجابوتنسكي" : ( أننا سنطرد العرب من فلسطين وشرق الأردن ، وسنقذف بهم في الصحراء العربية وسنقيم الدولة اليهودية على ضفتي النهر ). وعقب إعلان وعد بلفور في الثاني من تشرين أول عام/ 1917/ وجدت الصهيونية أن عقبات كبيرة تقف أمام تحقيق غاياتها الاحتلالية والاستعمارية لفلسطين أهمها :
1- أن اليهود لا تشكل نسبتهم اكثر من 6 % من مجموع السكان.
2- أن اليهود لا يوجد بتصرفهم اكثر من 400 ألف دونم من الأرض. لذلك عمدت الصهيونية من خلال الوكالة اليهودية بالتعاون مع بريطانيا الدولة المنتدبة على تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية وسنت القوانين الجائرة التي مكنت اليهود من الاستيلاء على الأرض العربية الفلسطينية ، وفتحت أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مصراعيها ، ورخصت لهم تشكيل منظماتهم الإرهابية مثـل " شباب إسرائيل " و" الطلائـع " و " أبناء صهيون " و " المكابي " وغيرها من المنظمات التي عملت على تسليح الشباب اليهودي وتدريبه . 

ونشير هنا إلى أن عدد سكان فلسطين في عام /1914/ كان حوالي (722.143) وعدد اليهود منهم كان (38.754) أي بنسبة (5.3 %) من مجموع السكان .

كما يبين الـجدول التالي تطور عدد السـكان في فلسـطين ما بين عام(1922وعام 1948 ): ( 1 ) :
	السنة
	العرب
	النسبة
	اليهود
	النسبة
	المجموع



	1922
	673.388
	89%
	83.794
	11%
	757.183

	1931
	861.181
	83%
	174.640
	16.8%
	1.035.821

	1939
	1.056.241
	70.3%
	445.457
	29.7%
	1.501.698

	1940
	1.080.995
	70%
	463.535
	30%
	1.544.530

	1941
	1.111.398
	70%
	474.102
	30%
	1.585.500

	1942
	1.135.597
	70%
	484.408
	30%
	1.620.005

	1943
	1.173.659
	70%
	502.912
	30%
	1.676.571

	1944
	1.210.922
	69.6%
	528.702
	30.4%
	1.739.624

	1945
	1.211.000
	68.6%
	554.000
	31.4%
	1.765.000

	1946
	1.328.000
	68.6%
	608.000
	31.4%
	1.936.000

	1948
	1.415.000
	68.5%
	650.000
	31.5%
	2.065.000


= مصادر جامعة الدول العربية – الإدارة العامة لشؤون فلسطين

وبالضغط والإرهاب والقوة الغاشمة تم الاستيلاء على قرى عربية بأكملها وتم فرض العقوبات على قاطنيها ، ومن ثم طردهم بالقوة منها حيث تم طرد أهالي 22 قرية من 

قرى مرج بن عامر كان يقطنها حوالي 2800 عائلة عربية واخرج اكثر من 30 ألف عربي من أراضي وادي الحوارث ومن أراضى الحوله ، كما أخرج آخرون كثيرون من أراضيهم في الساخنة والزبيدات وغيرهما ودمرت بيوتهم وقراهم تدميراً كاملاً ومحيت معالمها العربية .

وورد في الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عـام 1930 وعـرف بـ " كتاب باسفيلد " وزير المستعمرات البريطاني " بأن 30 % من العائلات العربية في القرى قد أصبحت بلا ارض " .

المجازر الإرهابية الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني :

واستمرت الممارسات الإرهابية الصهيونية التي استهدفت مصادرة الأراضي وطرد أهلها وإحلال اليهـود من خارج فلسطين مكانهم وما أن تم إعلان قرار التقسيم رقـم (181 في 29/11/ 1947) حتى أخذ العدوان الصهيوني في فلسطين يوسع من إرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، حيث بدأ الصهاينة بشن حملة إرهابية واسعة النطاق تمثلت في القتل والبطش والتنكيل واستباحة الأرض والأنفس والأموال وتدمير المنازل والفنادق والأسواق بغية إشاعة الرعب والخوف في قلوب الأهالي وإرغامهم على ترك منازلهم وديارهم. واستمرت المنظمات الإرهابية الصهيونية بعمليات الفتك والقتل كما حدث في شوارع القدس في كانون الأول  /1947/ ، وفي فندق سميرأ ميس في ليلة الخامس من كانون الثاني/ 1948/ حيث تم قتل أسرتين عربيتين وممثل إسبانيا وحوالي / 20/ شخصاً آخرين من نزلاء الفندق كانوا غارقين في النوم .

وفي يافا نسفت دار الخدمة الاجتماعية وراح ضحية هذا العدوان حوالي مائة عربي وتعرض السكان العرب لحوادث إجرامية إرهابية في مناطق عديدة من فلسطين كالعباسية وناصر الدين وطبريا وعين الزيتون ودير ياسين وهواسه وبلد الشيخ وعيلوط والطنطورة والطيره وغيرها ، واستخدم الإرهاب الصهيوني خلال ذلك ابشع 

الأساليب وأقذرها في ضرب القرى العربية وبث الألغام على طول الطرق والجسور والسكك الحديدية ، وحول المنازل التي دمرت على رؤوس أهلها .

ونتيجة لهذه المجازر الإرهابية والتدمير الكامل والقتل الجماعي وفي ظل الانتداب البريطاني بدأت القوافل الأولى من أبناء الشعب الفلسطيني بالخروج قسراً وبالإرهاب من ديارهم حيث بلغ عددهم حوالي /350/ ألف شخص وبالتالي فان عدداً من المدن الفلسطينية مع عشرات القرى أصبحت خالية من أهلها ، كل ذلك قبل يوم( 15 أيار 1948) الذي دخلت فيه الجيوش العربية فلسطين مدافعة عن أهلها الذين تعرضوا للمجازر والإرهاب الصهيوني ، واستمرت فترة القتال مدة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع وجاءت فترة الهدنة الأولى ولم يخرج خلالها من أبناء الشعب الفلسطيني سوى عدد محدود لم يبلغ (10 %) من المجموع العام وفي هذا دليل على أن الحرب الرسمية التي دارت لم تكن السبب في خروج أبناء شعبنا من ديارهم كما تزعم الدعاية الصهيونية .

ثم كرر اليهود اعتداءاتهم في الفترة ما بين الهدنتين وعقب وقف إطلاق النار واشتد إرهابهم ومجازرهم الذي انتشر في كافة المدن والقرى الفلسطينية مما اضطر أهل فلسطين إلى النزوح ومغادرة الديار في حالة من الهلع والخوف وتحت وابل شديد من الرصاص والمدافع وقصف الطائرات .

وإلى هذا أشار "الكونت فولك برنادوت" وسيط الأمم المتحدة في تقريره الذي وضعه في عام 1948الى أن: " الفزع والدمار هما اللذان انتزعا اللاجئين الفلسطينيين من ديارهم"  وأكد التقرير "على قيام اليهود بأعمال السلب والنهب والقتل وقطع الطرق وتدمير القرى من غير مبرر عسكري ، كما أكد التقرير  على مسؤولية حكومة إسرائيل المؤقتة على إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها العرب وتعويضهم عن فقد الممتلكات التي دمرت بلا مبرر"  .

وهنا نشير إلى أن عـدد القرى التي تم تدميرها من قبل العـدو الصهيوني تجاوزت    / 500/ قرية .

ونبين فيما يلي كيفية خروج أبناء شعبنا من ديارهم نتيجة الإرهاب الصهيوني والمجازر المرتكبة ضد أهلنا وأرضهم تحت سمع وبصر الانتداب البريطاني ولجان الهدنة الدولية وهي كالتالي :

 من شهر شباط حتى الأسبوع الثالث من نيسان عام 1948

	العـدد
	 المنطقـــة

	5.000
	من طبريا

	10.000
	من بيسان وبعض القرى والقبائل المجاورة – عدد قليل من القسطل 

( 6/4) 

	10.000
	من دير ياسين وصوبا وأم اللوز والقسطل وقرى أخرى مجاورة

(10/4)

	15.000
	من قرى ساريس وقالونية وبيت نقوبا وقرى صغيرة أخرى مجاورة للطريق بين القدس والرملة 

	20.000
	من قرى حراسة ( حيفا) عيلوط ( الناصرة ) ناصر الدين (طبريا ) وغيرها من مناطق القدس ويافا وطبريا

	60.000
	مجموع اللاجئين حتى الأسبوع الثالث من شهر نيسان 1948 .

	-300.000
	بين 23 نيسان و15 أيار 1948 – وهم من مدن حيفا ويافا والقدس الجديدة وصفد وكثير من القرى المجاورة لمناطق احتشاد اليهود .

	360.000
	المجموع وكانوا موزعين بين مصر وسوريا ولبنان والأردن واللد والرملة والمجدل والناصرة وعكا .

	-80.000
	بعد 15 أيار 1948 حتى 11 حزيران 1948 

	-15.000
	بعد 11  حزيران حتى 9 تموز ( الهدنة الأولى ) 

	-150.000
	بعد9 تموز حتى 18 تموز 1948

	العدد

-60.000
	المنطقـة

بعد الهدنة الثانية 18 تموز حتى تشرين أول سنة 1948 


	-175.000
	من تشرين الأول 1948 حتى اتفاقيات رودس ( شتاء 1949 ) 

	840.000
	المجموع

	100.000
	طردوا من أراضيهم بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار على اثر جرائم الغدر والإرهاب الصهيوني . 

	940.000
	المجمــوع 


اللاجئون الفلسطينيون في الجمهورية العربية السورية:
فتحت الدول العربية أبوابها لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين وصلوا إليها هرباً من القتل والتدمير والمجازر الصهيونية , واستقبلت سورية عن بكرة أبيها أبناء شعبنا بالترحاب والدموع والغضب على الاستعمار والصهيونية حيث وصل إلى سورية حتى نهاية عام 1948/ حوالي (94.856) ألف لاجئ فلسطيني أحاطتهم سورية بالرعاية والمساندة حيث تقاسم المواطنون السوريون معهم لقمة العيش ومقعد الدرس وآلة المصنع وفتحت لهم المنازل والمساجد والكنائس , وبغية ترتيب أمورهم كأخوة أشقاء ضيوف على سورية لحين يوم عودتهم إلى ديارهم أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية القانون رقم 450 تاريخ 25/1/1949 الذي أحدثت بموجبه مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب والذي أوكل لهذه المؤسسة مهمة تنظيم شؤون الأخوة اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم , وتأمين احتياجاتهم , وإيجاد الأعمال المناسبة لهم , واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل .

وصدر العديد من القوانين والمراسيم والقرارات التي نصت على معاملة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية معاملة مواطنيها في كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية .

المشروع الصهيوني واحتلال فلسطين :

لقد ارتكز المشروع الصهيوني الذي بدأ رسمياً في مؤتمر بال في (الحادي والثلاثين من آب 1897) على ركائز أساسية تمثلت في ضرورة طرد الشعب الفلسطيني من دياره بالقسر والمجازر والإرهاب بكافة أشكاله واحتلال أرضه وإحلال الصهاينة المحتلين فيها حيث لا يمكن للدولة الصهيونية أن تقام على أرض فلسطين مادام شعبها مقيماً فيها لذلك عمدت الصهيونية إلى ارتكاب المجازر المتمثلة في القتل والتدمير بغية تشريد الشعب الفلسطيني وطرده قسراً من دياره، وزرع المستعمرين الصهاينة القادمين من شتى بقاع الأرض مكانه على أرضه وأرض آبائه وأجداده ، ومن هنا نشأت قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردتهم الصهيونية منها باعتبار أن حق العودة إلى الوطن هو من ابسط الحقوق التي يتوجب توفرها للإنسان وبلعودة إلى التاريخ فإننا نرى أن العديد من القوانين نصت على حرية الخروج من الوطن والعودة إليه بسلام وأمان وبكافة الطرق.
وبعد تأسيس الأمم المتحدة اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في (21 حزيران 1946) إنشاء منظمة عالمية للاجئين لتشجيع ومساعدة هؤلاء بأي طريقة ممكنة للعودة إلى أوطانهم الأصلية : ( وقـد طلـب المجلس من لجنة حقوق الإنسان عام 1973/ إبقاء موضوع حق العودة على جدول أعمالها بشكل دائم لأهميته ) .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

وفي عام /1948/ أسس إطار قانوني عالمي تمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ربط بين كل فرد له الحق بحرية الحركة، والإقامة في حدود بلده وله الحق بمغادرة بلده والعودة إليها حين يشاء ولهذا الإعلان قوه أخلاقية ومعنوية في العلاقات الدولية، وقد اعتبرته اللجنة الدولية للحقوقيين جزأً من الأسس العامة للقانون الدولي.
ولقد اقر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية من العام /1966/، حق العودة في البند الثاني .

وهذا ما حول حقوق الإنسان من مجرد توصيات كما كانت عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قواعد دولية يلتزم بها الموقعون على ميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 0

لقد أصبح حق العودة مقياساً من مقاييس القانون الدولي وأحد أهم المبادىء الهامة للقانون المتعارف عليه بين الأمم المتحضرة وما يهمنا هو أن المجتمع الدولي أسس مفهوماً خاصاً بقضيتنا وهو حق العودة غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني 0
الأمم المتحدة بعد النكبة:
بعد نكبة عام / 1948 / أرسلت الأمم المتحدة (الكونت فولك برنادوت) السويدي كوسيط لحل المشكلة ووضع حلول سلمية لها0 وبعد رؤيته للظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني كتب "برنادوت" في تقرير مرسل إلى الأمم المتحدة عن اللاجئين الفلسطينين (( لقد تكونت عندي القناعة منذ البدء وبعد أخذ كل الظروف بعين الاعتبار أن حق هؤلاء اللاجئين بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت يجب تأكيده 0

لقد ترك معظمهم كل ممتلكاتهم فلم يبق لديهم أي وسيلة، خرج العرب الفلسطينيون مرعوبين بسبب القتال الذي نشب في البلاد والإرهاب الذي مارسته العصابات الإرهابية الصهيونية، وبسبب الإشاعات التي تبثها عن أعمال الإرهاب ما كان منها حقيقيا أو مزعوماً0

إنها الإهانة لمبادىء العدالة أن ننكر على ضحايا العدوان البريئة حق العودة إلى ديارهم فيما يتدفق المهاجرون اليهود إلى فلسطين، وهم والحق يهددون بالحلول نهائياً محل اللاجئين العرب الذين رسخت جذورهم في البلاد منذ أقدم العصور0

وليس لنا أن ننكر أن أي تسوية لاتكون عادلة أو كاملة ما لم تعترف  بحق اللاجىء العربي بالعودة إلى بيته الذي طردته منه ويلات النزاع المسلح بين العرب واليهود في فلسطين ))0

وبعد أن نشرت الأخبار محتويات تقرير "برنادوت" ثارت ثائرة اليهود لمطالبته بتطبيق العدالة بإعادة اللاجئين إلى ديارهم وقرروا قتله خاصة أنه استطاع المثول أمام مجلس الأمن فإن الأمل في تبني مشروعه سيكون كبيراً، لذلك تم اغتياله في القدس في / 17 / 9 / 1948/0

لكن اغتياله لم يغيب مشروعه عن أعمال الجمعية العمومية التي تأثرت بقناعة الوسيط "برنادوت" بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم فقررت في الفقرة الحادية عشر من قرارها رقم "194 " "الدورة الثالثة " بتاريخ /11 / 12 / 1948 / مايلي:
(( تقرر بأن اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم بسلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن وأن تدفع التعويضات عن الأملاك للذين يختارون عدم العودة على أن تقوم بالتعويض عن الخسائر والأضرار بالملكية الحكومات أو السلطات المسؤولة تبعاً لمبادىء القانون الدولي)) 0

تشكيل لجنة دولية لحق العودة:
كما أوصى القرار بإنشاء لجنة توفيق فلسطينية مهمتها تحقيق هذه العودة بلإضافة إلى مهام أخرى وقد تم تشكيل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء (أمريكي – فرنسي – تركي ) 

لقد ظن اللاجئون الفلسطينيون أن عودتهم باتت قريبة بعد تأليف لجنة التوفيق، لكن هذه اللجنة لم تحقق شيئاً يذكر 0 لقد فشلت في إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وبالرغم من بذل هذه اللجنة للجهود لبعض الوقت إلا أن نتائج عملها اقتصرت في النهاية على تدوين ممتلكات وأسماء اللاجئين والحسابات المجمدة في المصارف وبعض القضايا الأخرى، وبالتالي فقد عجزت هذه اللجنة عن إعادة لاجىء إلى أرضه نتيجة الرفض الصهيوني0

ولابد من الأشارة إلى أنه عندما أعلنت الوكالة اليهودية قيام مايسمى " دولة إسرائيل" مساء يوم الجمعة /14 /5 /1948/ ، أعلنت التزامها بأنها ستكون وفية لمبادىء الأمم المتحدة وأنها مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها لتنفيذ القرارين   رقم "181 و 194 "0
قرار الجمعية العمومية بعضوية إسرائيل:
إن إسرائيل التي أنشئت بقرار من الجمعية العمومية أجبرت على المثول أمام لجنة سياسية مؤقتة لاستيضاح ممثلها والذي كان آنذاك ( أبا إيبان) حول ثلاثة أمور قبل رفع توصية لمجلس الأمن الذي بدوره يوصي الجمعية العمومية بقبول العضوية أو رفضها والأمور الثلاثة هي:
1- قبول إسرائيل تطبيق قرار التقسيم "181 ".
2- قبول إسرائيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين قرار "194".
3- قبول إسرائيل وضع القدس وجوارها كمنطقة دولية.
لقد ظل "أبا إيبان" عدة أيام يجيب عن أسئلة أعضاء اللجنة بشكل غامض، يتهرب من قول الحقيقة لقد ساهمت الضغوط السياسية التي مارستها بعض الدول العظمى في تصويت الأكثرية بالموافقة على توصية مجلس الأمن بقبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة، ومن ثم رفعت التوصية للجمعية العمومية للموافقة عليها، ونوقشت هذه التوصية للمرة الثالثة (إذ كان قد رفض سابقاً ) لأن كثيراً من الأعضاء لم يرضوا عن المناقشة التي دارت في اللجنة السياسية المؤقتة، وكذلك لشكهم في صدق إسرائيل في تنفيذ القرارات الدولية، ونجحت الدول المعارضة لهذه التوصية، رغم الضغوط الكبيرة من إدخال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة رقم " 181 و194" كما نص على ذلك القرار رقم 273 الدورة الثالثة بتاريخ 11/ 5/ 1949.
إن الجمعية العامة :
وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة، إذ تلاحظ أيضاً تصريح دولة إسرائيل أنها " تقبل دون تحفظات الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة".
فإن الجمعية العامة :
إذ تشير إلى قراريها الصادرين في " 29 تشرين الثاني 1947 وفي 11 كانون الأول 1948" وإذ تحيط بالتصريحات والإيضاحات عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بالقرارات المذكورة.
1 - تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.
2- تقرر أن تقبل إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة.
رفض إسرائيل للقرارين ( 181 و 194):
في نفس الوقت كانت إسرائيل تفاوض لجنة التوفيق الفلسطينية، وبعد يوم من قبولها عضواً في الأمم المتحدة وقعت إسرائيل ما أصبح يعرف (ببرتوكول لوزان)، والذي أخذت فيه على عاتقها إعادة اللاجئين واحترام حقوقهم وحفظ ممتلكاتهم وأراضيهم لكن إسرائيل لم تخجل من إعلان أن كل ما فعلته، كان خدعة للتوصل لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
عندما رفضت إسرائيل السماح للاجئين بالعودة أصدر مجلس الأمن القرار رقم73 في 11 آب 1949  طالب فيه بتطبيق القرار رقم 194.
ثم صدر القرار رقم 93 في 18 /5/1951 عن مجلس الأمن فأكد على مطالبة إسرائيل بإعادة اللاجئين الذين طردوا من المناطق التي ستؤول للدول العربية حسب خطة التقسيم.
نكسة حزيران عام / 1967 / :
بعد عدوان عام 1967، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 273 في 14 حزيران 1967 ودعا فيه الحكومة الإسرائيلية:
1- تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية وتسهيل عودة اولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
2- الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعالاً ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.
ثم أكد مجلس الأمن في قراريه رقم  242 في 22 تشرين الثاني عام 1967 و 338 في
22 تشرين الأول عام 1973 على حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والحل العادل هو الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي أصدرها المجلس المذكور وهيئة الأمم المتحدة0

وفي عام/ 1974/ صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236  الدورة 29 تاريخ 22/ 11 /1974 " والذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنيين، وأكد القرار من جديد على حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة لديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها، وطالب القرار بإعادتهم 0 

وفي عام /1975/ تم تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة، تعنى بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأكدت اللجنة ما تأكده الأمم المتحدة كل عام بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وهنالك أكثر من 175 قرار يتعلق بحق العودة غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين وخاصة في القرارين 194و237 وضرورة تنفيذ هذين القرارين تنفيذاً عاجلاً كما كان يجب منذ أمد بعيد، ولا زالت هذه اللجنة تضع التقارير عن أوضاع شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وتعقد الندوات للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، وكانت قد أوصت بجعل يوم صدور قرار تقسيم فلسطين يوما عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
الجامعة العربية وحق العودة :

أكدت الجامعة العربية بكافة قراراتها التي صدرت عن القمم العربية ووزراء الخارجية العرب ومؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفـة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948 وما بعده وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194 لعام 1948 .

كما أكدت المبادرة العربية التي صدرت عن القمة العربية في بيروت والتي أكدت عليها القمة العربية في الرياض هذا العام , والتي استندت لقرارات الأمم المتحدة على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفض التوطين كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل , لكن إسرائيل وبدلاً من قيامها بتنفيـذ قرارات الأمم المتحدة , وتجاوبها مع مبادرة السلام العربية مازالت مستمرة في احتلالها للأراضي العربية المحتلة , وممارسة عملياتها الإرهابية المتمثلة في القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة متحدية المجتمع الدولي بأسره غير آبهة بقراراته  غير أن شعبنا الفلسطيني الذي يتصدى بانتفاضاته المتعاقبة ومقاومته المستمرة لهذا العدوان الإسرائيلي سيبقى متمسكاً بحقوقه المقدسة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في عودته لدياره التي طرد منها عام 1948 وما بعده , ورفضه المطلق للتوطين تحت أي ظرف من الظروف , وفي إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

إن إسرائيل بممارستها العدوانية المتمثلة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والمدارس ومراكز الإغاثة والإعاقة، وقتل موظفي الأمم المتحدة الذين يقومون بواجبهم الإنساني، وكذلك قتل رجال الإعلام الفلسطينيين والعرب والأجانب الذين يفضحون ممارسات إسرائيل الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، إنما تؤكد للعالم بأسره بأنها غير معنية بالسلام لا من قريب و لا من بعيد، وعليه فإن على المجتمع الدولي وبكافة منظماته إذا أراد تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة أن يعمل فوراً على وقف العدوان الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل دون تردد بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم  194لعام 1948 . 

هذا ما أكده السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في كلمته أثناء مأدبة العشاء التي أقامها تكريماً لنائب الرئيس الصيني في دمشق بأنه: ((.. دون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم لن يكون هناك حل يكفل الاستقرار والسلام في المنطقة))0

إن الأخوة اللاجئين الفلسطينيين الذين مارست إسرائيل ضدهم العدوان والإرهاب في كافة أشكاله ومنذ عشرات السنين يؤكدون دائماً ودون تردد تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها / 1948 / ومابعده، وينظرون إلى خارطة الطريق وإلى أي خطة أو تسوية لاتضمن لهم هذا الحق ضماناً أكيداً بأنها التفاف على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار / 194 لعام 1948 / وبالتالي لايمكن لهم أن يقبلوا بها مهما كانت الظروف كما يؤكدون على رفضهم المطلق للتوطين بأي شكل من الأشكال وقد تأكدت جميع الوفود التي زارت المخيمات واجتمعت مع اللاجئين الفلسطينيين من مواقفهم هذه التي أكدوا فيها على أن عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها هي حق مقدس لهم وغير قابل للتصرف، ولا يحق لأي فرد أو جهة مهما كانت أن تتنازل عن هذا الحق نيابة عن اللاجئين الفلسطينيين مجتمعين أو فرادى أو تساوم عليه. 

إن الجمهورية العربية السورية التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعاملت أبناء شعبنا الفلسطيني في سورية معاملة مواطنيها في كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ، تؤكد دائماً وفي كافة المحافل على ضرورة استعادة حقوقنا كاملة وغير منقوصة ، وفي مقدمتها حقنا في العودة إلى ديارنا حيث أن حق العودة هو حق مقدس غير قابل للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويمنع على أي جهة أن تمارس أي ضغط على اللاجئين الفلسطينيين ليتنازلوا عن حقهم في العودة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة "8 " مـن اتفاقية جنيف الرابعة ، ولقد أكد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب في 10/5 /2007  على هذا الموقف الوطني والقومي حيث قال سيادته: ((.. نعرف بأن اللاجئين الفلسطينيين لم يتنازلوا عن حقهم في العودة، وماداموا لم يتنازلوا فلن تكون هناك قوة في العالم قادرة على إلغاء هذا الحق 000وعلينا أن ندافع عنه بقوة مادام اللاجىء يريد أن يتمسك بهذا الحق )) .

نعم سنبقى متمسكين بحقنا المقدس في العودة لديارنا ولن نتخلى عن هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف، ولن تستطيع أي قوة مهما كانت أن تجبرنا على التخلي عن حقنا   هذا الحق الذي كفلته كل الشـرائع والقوانين وقـرارات الشـرعية الدوليـة وسـيأتي اليوم الذي يعود به اللاجـئون الفلسطينيون إلى ديارهم معلنين هزيمة المشروع الاستيطاني الصهيوني . 

المدير العام
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